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 لندن - أفقدت أزمة وباء فايروس كورونا 
وتداعياتها المدمّــــرة على الاقتصاد العالمي 
قــــوة الدفــــع لدى معظــــم الأثريــــاء العرب، 
لتوســــيع أو الاستمرار في اســــتثماراتهم، 
ما جعلهم يتكبدون خســــائر بالمليارات من 

الدولارات أثناء فترة الإغلاق.
ومــــع أن الــــدول اتجهت إلــــى تخفيف 
القيــــود الاحترازية أملا فــــي عودة الحياة 
الاقتصادية إلى طبيعتها لكن المســــتثمرين 
يحتاجون لأشــــهر حتى يقفوا على تحسن 

أوضاعهم مرة أخرى.
ويؤكد محللو أســــواق المال أن الأفراد 
ذوي الثــــروات الكبيــــرة بمنطقــــة الشــــرق 
الأوســــط أصبحوا الأكثــــر تجنبا للمخاطر 
من بين المســــتثمرين الأثرياء في الأســــواق 
الناشــــئة، وذلك بعد أن تضرروا من انهيار 

أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأظهرت مراجعة لبيانات ثروات أكبر 
أثرياء الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن 
خســــائر أغنــــى 21 شــــخصية عربية بلغت 
قرابة نحــــو 11.4 مليــــار دولار، وهي تمثل 
أكثــــر مــــن إجمالي ثــــروة أغنــــى اثنين في 

المنطقة.
وقال مدير أسواق النمو العالمية ببنك 
باركليز الخاص ســــلمان حيــــدر في مقابلة 
مــــع وكالة رويترز إن ”زبائن البنك الأثرياء 
في شتى أنحاء الأسواق الناشئة يتحولون 
نحو الاستثمارات التي تعتبر أكثر أمانا“.

وأشــــار إلى أن المســــتثمرين يفضلون 
الاستثمار في الأصول الدولارية أو الأسهم 
التي تأتي بتوزيعات نقدية أو أدوات دخل 
ثابت انتقائية، لكــــن العزوف عن المخاطرة 
ليــــس بنفس الكثافة التــــي كان عليها إبان 

الأزمة المالية العالمية“.

لكن أكد أن الحــــذر يبدو أكثر وضوحا 
في الشــــرق الأوســــط. وقال إن ”مستويات 
الإقبال على المخاطرة في الشــــرق الأوسط 

انخفضت كثيرا“.
وأضاف ”هناك تركيز أكبر بكثير على 
السيولة المحلية.. تركيز أكبر بكثير على 

الحفاظ على السيولة“.

وأشـــارت البيانـــات، التي اســـتندت 
إلى قائمة مجلـــة فوربس الأميركية لأكبر 
أثرياء العالم إلى أن ثروات أثرياء العرب 
تراجعـــت بقيـــم متفاوتة بحســـب حجم 
الضـــرر، الـــذي تعرضـــت لـــه القطاعات 
المرتكزة فيها اســـتثماراتهم وتعمل فيها 

مؤسساتهم.
وذكـــرت المجلـــة فـــي تقرير نشـــرته 
مؤخرا أن إجمالي ثروة هؤلاء انحســـرت 
إلى حوالي 47.3 مليار دولار بعد أن كانت 
عند حوالي 58.7 مليار دولار بنهاية العام 

الماضي.
ولا تمثل تلك الخسائر جميع ما فقده 
جميـــع أثريـــاء العرب، بـــل تقتصر على 
تأثير هبوط قيمة الأسهم، التي يملكونها 
بسبب المخاوف من تحوّل الفايروس إلى 

وباء عالمي.
ولم تـــدرج مجلـــة فوربـــس الأثرياء 
السعوديين في قائمتها للعام الثالث على 
التوالي مثـــل الأمير الوليد بن طلال، كما 
أنها لم تشـــر إلى كبار رجال الأعمال في 

دولة الإمارات مثل محمد علي العبار.
ورغـــم انخفاض ثروة رجـــل الأعمال 
المصـــري ناصف ســـاويرس بواقـــع 1.4 
مليـــار دولار منـــذ بداية العـــام الجاري 
لتســـتقر عنـــد خمســـة مليـــارات دولار، 
لكنـــه بات متصدرا القائمـــة بعد أن أزاح 
مواطنه الملياردير محمـــد منصور، الذي 
ارتفعت ثروته بشـــكل مفاجـــئ بنحو 43 
فـــي المئة لتبلغ 3.3 مليـــار دولار وحل في 

المركز الرابع.
وانخفض صافـــي ثروة رجل الأعمال 
الإماراتـــي ماجـــد الفطيم، الـــذي حل في 

المركـــز الخامـــس وفـــق مجلـــة فوربس، 
بمقدار 1.8 مليار دولار عن العام الماضي، 
بعد أن تكبدت مجموعته بعض الخسائر 

في العام الماضي.
واللافت أن رجـــل الأعمال الجزائري 
يسعد ربراب حل ثانيا في القائمة بثروة 
تقـــدر بنحو 4.2 مليـــار دولار، غير أنه قد 
يكـــون فقد جـــزءا كبيرا منهـــا ليس فقط 
بســـبب مصـــادرة أملاكه كونـــه ملاحقا 
ببلاده في قضايا فساد، بل أيضا بسبب 
الأزمـــة الاقتصادية التي تعيشـــها بلاده 
وأثرت على الكثير من الأنشطة التجارية 

والاستثمارية.
وفـــي الوقت الـــذي اســـتعادت فيه 
الأســـهم العالمية بعضا ممـــا فقدته بعد 
هبـــوط فـــي مـــارس الماضي، تســـببت 
فيه مخـــاوف حيال الكلفـــة الاقتصادية 
للجائحـــة، لا تـــزال أســـعار النفـــط عند 
مســـتويات متدنيـــة رغـــم زيـــادة هـــذا

الشهر.
واكتفت أســـعار النفـــط بتغير طفيف 
الاثنـــين، إذ تعقد منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبك) اجتماعا هذا الأســـبوع 
لبحـــث تمديـــد تخفيضـــات إنتـــاج غير 

مسبوقة لما بعد نهاية يونيو.
واســـتقر خام برنت عند 37.84 دولار 
للبرميل، بينما ســـجلت العقـــود الآجلة 
لخـــام غرب تكســـاس الوســـيط تســـليم 
يوليـــو 35.53 دولار للبرميـــل، مرتفعـــة 
بأربعة ســـنتات عما كانت عليه الأسبوع 

الماضي.
وزبائـــن بنك باركليز عـــادة ما تكون 
لديهم أصول متاحة للاستثمار بأكثر من 

20 مليون جنيه إســـترليني (24.7 مليون 
دولار).

وقــــال حيــــدر، المقيم في لنــــدن ”صار 
الكثيــــر من التركيز علــــى التأكد من قدرة 
أعمالهم على تغطية احتياجات الســــيولة 

ورأس المال العامل وما إلى ذلك“.

وأوضـــح أن هنـــاك إجماعا كبيرا من 
المستثمرين على تحويل تدفقات المحافظ 
إلـــى قطاعـــات مثـــل الرعايـــة الصحية 
والتكنولوجيـــا والبعد عـــن مناطق أكثر 
انكشـــافا علـــى الجائحـــة مثـــل الســـفر 

والترفيه.
العائـــلات  لاســـتثمارات  وبالنســـبة 
وشـــديدي الثـــراء، يؤكد حيـــدر أن هناك 
إقبـــالا علـــى الاســـتثمار فـــي الأصـــول 
المتضـــررة، بـــدءا مـــن قـــروض البنـــوك 
وصولا إلـــى أصـــول الرعايـــة الصحية 
والتكنولوجيـــا. وقال ”شـــهدنا اهتماما 
قادمـــا لبحث فـــرص معينة للاســـتثمار 

المباشر“.
وكان يمكن أن تكون هذه استثمارات 
مباشـــرة في شـــركات بقطاعـــي الرعاية 
الصحيـــة والتكنولوجيـــا، حيـــث يمكن 
توفير مدخل مباشر كمشاركة في الملكية، 
وأكـــد الخبيـــر المالـــي أن هنـــاك تجددا 

للاهتمام بالعقارات.

 الريــاض - كشــــفت بيانــــات حديثــــة أن 
الســــعودية واصلت ضخ استثماراتها في 
الخارج عبر صندوق الاستثمارات العامة 
(الصندوق الســــيادي) غير مكترثة بأزمة 

الوباء.
انخفــــاض  حــــول  الأرقــــام  وتعكــــس 
الاحتياطيات الأجنبية للبلاد أن الحكومة 
متمســــكة بسياســــاتها في توســــيع رقعة 

أعمالها في الخارج مهما كانت الظروف.
وتراجعــــت احتياطيات النقد الأجنبي 
بشــــكل حــــاد في أبريــــل الماضي، للشــــهر 
الثاني على التوالي مــــع تحويل مليارات 
الــــدولارات لدعــــم اســــتثمارات صنــــدوق 
الثروة في الخارج في الوقت الذي يتضرر 
فيــــه اقتصادهــــا بشــــدة جــــراء فايروس 

كورونا المستجد.
وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط 
فــــي العالم، مــــن انخفاض غير مســــبوق 
في أســــعار الخــــام فضلا عــــن الإجراءات 
المفروضة لمكافحة الوباء، والتي أثّرت في 

القطاعات غير النفطية من اقتصادها.

وفــــي مواجهة انهيار إيــــرادات النفط 
وزيادة كبيرة للعجــــز، حولت الرياض 40 
مليــــار دولار مــــن الاحتياطيــــات الأجنبية 
لمؤسســــة النقد العربي الســــعودي (البنك 
الاســــتثمارات  صنــــدوق  إلــــى  المركــــزي) 
العامة في مارس وأبريــــل الماضيين لدعم 
الاســــتثمار فــــي الخارج من أجــــل تعظيم 

العائدات.

وبحسب بيانات لمؤسسة النقد نُشرت 
في ساعة متأخرة الأحد الماضي، انخفض 
صافــــي الأصول الأجنبية للمؤسســــة إلى 
443.75 مليــــار دولار فــــي أبريل من 464.64 

مليار في مارس.

الذي  الإجمالي،  الاحتياطــــي  وتراجع 
يشــــمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية 
وكذلــــك الاســــتثمار فــــي الأوراق الماليــــة 
الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريبا في 

أبريل مقارنة مع الشهر السابق.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى وزير 
”بعــــد  قولــــه  الجدعــــان  محمــــد  الماليــــة 
اســــتبعاد المعامــــلات الاســــتثنائية حيث 
جــــرى تحويل جزء مــــن الاحتياطيات إلى 
صندوق الاســــتثمارات العامة لاســــتغلال 
فرص الاســــتثمار بالأسواق الخارجية في 
ظــــل الظروف الحالية، لا نشــــهد أي نزوح 
غير عــــادي بالنســــبة إلــــى الاحتياطيات 

الأجنبية“.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية في 
مؤسســــة النقد بنحو 27 مليــــار دولار في 
مارس عن الشهر السابق، في أسرع وتيرة 

خلال عقدين من الزمن على الأقل.
ويتزامــــن تناقــــص الاحتياطــــي مــــع 
اتجــــاه إلى التقشــــف بدأ الشــــهر الماضي 
حين أعلنت البلاد مضاعفة ضريبة القيمة 
المضافة لثلاثة أمثالها وتعليق صرف بدل 
غلاء المعيشــــة لموظفي الدولة في محاولة 

لدعم المالية العامة.
وكشــــف صندوق الاستثمارات العامة 
قبل أســــابيع عن استحواذه على حصص 
بمليــــارات الدولارات في شــــركات أجنبية 

مثل بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب.

ويملك الصندوق بالفعل حصة بقيمة 
ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز وشركة 

لوسيد موتورز للعربات الكهربائية.
ومـــن الاســـتثمارات اللافتـــة التـــي 
أقـــدم عليها الصندوق فـــي ذروة انهيار 
أســـعار النفط اســـتحواذه على حصص 
فـــي أربع شـــركات نفط أوروبيـــة كبيرة 
هي رويال داتش شـــل وتوتال الفرنسية 

النرويجية. وإكوينـــور  الإيطالية  وإيني 
والصندوق الســــيادي هــــو الأداة المفضلة 
لولــــي العهد الأمير محمد بن ســــلمان من 
أجل تنفيذ خطته لتنويع موارد الاقتصاد 

وإدخال التكنولوجيا الفائقة.
وقــــال متحدث باســــم الصنــــدوق، لم 
تكشــــف رويترز عن هويتــــه، إن ”صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة يبحــــث دائما عن 

فــــرص للاســــتثمار طويل الأمد بأســــعار 
مغرية“.

وأوضح أن البيئة الحالية في الســــوق 
تنطــــوي علــــى عدد مــــن الفرص تشــــمل 
قطاعــــات وشــــركات يمكنهــــا دفــــع النمو 
الاقتصادي وتحقيق القيمة مستقبلا بعد 

انقضاء الأزمة الحالية.
وأحد مصادر تمويل الصندوق، الذي 
تقــــدر أصوله بنحــــو 473 مليار دولار، هو 

السيولة التي تضخها الحكومة.
ويأتي الإعلان عــــن بيانات الصندوق 
المتعلقــــة بالاســــتثمار الخارجــــي، بينما 
قالت مؤسســــة النقد الإثنين، إنه تم ضخ 
50 مليار ريــــال (13.3 مليــــار دولار) لدعم 
الســــيولة في القطاع المصرفــــي، لتمكينه 
من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.

وبحســــب بيان للمركزي الســــعودي، 
ســــتعزز الســــيولة دور البنوك في تعديل 
أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أية رسوم 
إضافيــــة، ودعــــم خطــــط المحافظــــة على 
مستويات التوظيف في القطاع الخاص، 
إلــــى جانــــب الإعفــــاء لعــــدد من رســــوم 

الخدمات البنكية الإلكترونية.
وقال إن القطاع المصرفي، الذي يضم 
11 بنــــكا ســــعوديا وفروعا لأكثــــر من 15 
مصرفــــا أجنبيا، يســــجل مؤشــــرات أداء 
جيــــدة، ممــــا يُعــــزز قدرته علــــى مواجهة 

التحديات والأزمات.

الوباء يكبح شهية أثرياء العرب للمخاطرة في الاستثمار

الصندوق السيادي السعودي يتحدى الإغلاق ويوسع استثماراته

لون وجهة تدفقات أموالهم إلى مجالي الصحة والتكنولوجيا الأكثر أمانا
ّ
معظم رجال الأعمال يحو

تعطي انطباعات المصرفيين ومحللي 
أسواق المال نظرة فاحصة عن مدى 
تأثر ثروات كبار المســــــتثمرين العرب 
من أزمة الإغلاق بسبب الوباء، والتي 
خلفــــــت بدورها معضلة في ســــــوق 
الطاقة أثرت على نشــــــاط شركاتهم، 
ــــــدون التفكير في  وهو ما جعلهم يعي
كيفية الاستفادة من أموال محافظهم 

دون تعرضها للمخاطر.

كثف صندوق الثروة الســــــعودي، الذي يدير أصول أكبر مصدّر للنفط في 
العالم، خطواته في اقتناص الفرص الاستثمارية في الخارج متحديا أزمة 
كورونا، التي تســــــببت في ركود الأنشــــــطة الاقتصادية للبلاد، وزادت من 
انحسار عوائد النفط التي تعتمد عليها البلاد نتيجة انخفاض أسعاره في 

الأسواق الدولية.

تدقيق الحسابات زمن كورونا ضروري

 دبــي - دفعـــت المخاطر مـــن تزايد 
النزاعـــات القضائية داخل الشـــركات، 
التـــي تملكهـــا الأســـر الخليجية، ومن 
التداعيات المحتملـــة على أعمالها إلى 
التفكيـــر في حشـــد الجهـــود من أجل 
وضـــع خطـــة تعتمـــد بالأســـاس على 

حوكمة تسييرها.
وأوصى مجلس الشركات العائلية 
الخليجيـــة الاثنين أصحـــاب الكيانات 
التي تســـيرها إدارة تتكـــون من أفراد 
من أســـرة واحـــدة باتخاذ إجـــراءات 

استباقية للوقاية من وقوع النزاعات.
وتعتبـــر المبـــادرة حـــول تطويـــر 
معايير حلّ النزاعات الأولى من نوعها 
في المنطقة لتوضيح الخيارات المتاحة 
أمام الشـــركات العائليـــة والحكومات 
نموذج  اســـتمرارية  لدعم  والمشـــرعين 

الأعمال.
ويبدو أن حرص مجلس الشـــركات 
العائلية الخليجية علـــى تغيير النمط 
القديم في إدارة النزاعات لاســـيما في 
زمن كورونا شـــكل دافعـــا قويا لإطلاق 
المبادرات التي تدعـــم بيئة الأعمال في 
المنطقة وتمهّـــد الطريق أمام المزيد من 

النجاح والازدهار.
وأكد المجلـــس في تقريـــر بعنوان 
”تســـوية نزاعـــات الشـــركات العائلية 
على  في مجلـــس التعـــاون الخليجي“ 
ضرورة إرساء معايير متينة للحوكمة 
التواصـــل  جســـور  ومـــد  العائليـــة، 
بأســـلوب فعال علاوة علـــى حث أفراد 
العائلـــة على إيجاد حلـــول لنزاعاتهم 
حال وقوعها من خلال عملية الوساطة.

وطرح خبـــراء المجلس عدة محاور 
تتعلـــق باســـتحداث آليـــات لتســـوية 
النزاعـــات بخلاف التقاضـــي المتوفرة 

لتلبية احتياجات الشركات العائلية.
ويـــرى المجلس أن الآليات الجديدة 
يجب أن تكون قابلـــة للتطبيق وفعالة 
في ضوء اعتبارات الشركات العائلية، 
علـــى ألا تكون لهـــا آثار ســـلبية على 
الشـــركات  فـــي  المصلحـــة  أصحـــاب 

العائلية.
وتعد الوساطة شكلا توافقيا ومن 
الحلـــول البديلة للنزاعات وتتماشـــى 
بشـــكل وثيق مـــع ثقافـــة وتاريخ دول 

الخليج الست.
ويعتقد المسؤولون أن هذه العملية 
أكثر ســـرعة وأقـــل كلفة مـــن التحكيم 
والتقاضي وأقل ضـــررا على العلاقات 
العائلية وانســـجام أفرادها على المدى 
الطويل، وأقل ضررا على الأعمال، كما 
تنطوي على المزيد من الخصوصية إذا 
لا تعرض شؤون الأسرة للتدقيق العام.

ويمكـــن أن تثبت فعاليتهـــا للغاية 
إذا كان الوسيط المعني يحوز على ثقة 
وقبول جميع أفـــراد العائلة المتنازعين 
ويمتلك فطنة تجارية وثقافية وقانونية 
ونفســـية، لإدارة تعقيـــدات النزاع في 

الشركات العائلية.
ويؤكـــد المهتمون بهـــذا المجال أن 
العـــرض الحالـــي مـــن بدائل تســـوية 
النزاعات العائليـــة في دول الخليج لم 
تعد ملائمة ولذلك ثمّة فرصة ســـانحة 
المهتمين  المصلحـــة  لأصحـــاب  اليـــوم 
بنجـــاح الشـــركات العائليـــة لتغييـــر 

أساليب التحكيم.
وتتمثـــل تلك الخطوة في تحســـين 
خيـــارات الوســـاطة فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجي بما في ذلك نشـــر 
الوعي وتدريب الوسطاء المتخصصين 
في نزاعات الشـــركات العائلية والنظر 
في الوســـاطة الإلزاميـــة للنزاعات في 
الشـــركات العائليـــة التـــي تصـــل إلى 

المحاكم.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك وبهـــدف دعم 
مجتمـــع ملاك الشـــركات العائلية، فإن 
مراكـــز الوســـاطة والتحكيـــم في دول 
الخليج تشكل أداة فعالة للتقييم الذاتي 

ولدراسة احتمالية وقوع النزاع.
وأكـــد عمـــر قتيبـــة الغـــانم رئيس 
مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية 
الخليجية علـــى عمق التـــزام المجلس 
بنشـــر الوعي بأهمية اتخـــاذ التدابير 
المسبقة واعتماد الآليات الأكثر فعالية 
لإدارة النزاعات في الشـــركات العائلية 

في المنطقة.
ونســـبت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات 
للغانم قوله إن ”بحث مجلس الشركات 
العائلية الخليجية يســـلط الضوء على 
القضايا التي يمكن اعتبارها حساسة 
للغايـــة ليـــس فقط للشـــركات العائلية 

وإنما للمنطقة عموما“.
وأوضـــح أن النتائـــج باتـــت أكثر 
أهمية الآن في ظل ما تشـــهده الأسواق 
من تداعيات غير مسبوقة بسبب تفشي 
وباء كورونا، حيث تشـــكل الشـــركات 
العائليـــة جـــزءا في غايـــة الأهمية من 

اقتصاد المنطقة.
ولذلـــك يعتقـــد الغـــانم أن تبنـــي 
إجراءات اســـتباقية لتسوية النزاعات 
المحتمـــل وقوعهـــا هـــو أمر فـــي غاية 

الأهمية.
وأضاف ”يقـــدم تقريرنا العديد من 
الطرق والوسائل التي يمكن للعائلات 
وتجنب  خلافاتهـــا  لحلّ  اســـتخدامها 
تم  التـــي  أعمالهـــا  بقيمـــة  الإضـــرار 
إنشاؤها على امتداد أجيال متعاقبة“.

الشركات العائلية الخليجية

تتبنى معايير جديدة للتحكيم

الاستثمار في المستقبل مهما كانت العراقيل
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